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 مقدمة 

ن ومناقشتها  ي سياسة إعداد مشاري    ع القواني 
ي ظل استمرار الحكومة المصرية ومجلس نوابها فن

مشاركتها مع الرأي العام    دون   فن

النواب بالموافقةأو أصحاب المصلحة  أو الجهات المعنية الدفاع والأمن القومي بمجلس  وع قانون   1، قامت لجنة  على مشر

ن    ، مادة  39من    وهو المكون  ، 2024  أكتوبر   22لجوء الأجانب يوم   امن مع اليوم العالمي للاجئي  ن مقدم من الحكومة المصرية بالت 

ي يونيو  
صاحبة    . وبرغم من مناقشة هذا القانون داخل مجلس النواب لعام كامل، لم تقم الحكومة المصرية2  2023العام فن

ي   المسودة
للنقاش العام حت     أو طرحه  ،أو المجلس بمشاركة هذا القانون مع الجمهور المصري أو مؤسسات المجتمع المدنن

ي 
الوطتن الحوار  بالتصري    حا . حيث  من خلال جلسات  النواب  والموفقة عليه مع    ح مقت  البأنهم قاموا بمناقشة    كتفن مجلس 

ي ه عن بعض موادعلان ال 
 . بعض الصحف المصريةفن

ي غاية الأهمية  إصدار قانونإن  
ي المصرية هو أمر فن

ن على الأراضن ي ظل استمرار    والتعقيد   خاص بتنظيم شؤون اللاجئي 
 فن
ً
خصوصا

اللجوء ومع ن وملتمسي  الحصول على حيااتدهور أوضاع اللاجئي  ي 
الحياة الكريمة،    آمنة  ةناتهم فن ومستقرة تتوافر فيها سبل 

ي العديد من المن د وهو ما ند
ي    ع  طرحها    ت، أخرها سباات به المفوضية المصرية للحقوق والحريات فن تقرير بعنوان "نحو تشر

ي مصر"  
ن والمهاجرين فن ي متكامل خاص باللاجئي 

ي   فن
ن داخل مصر والتأكيد  3يونيو الماضن ن أوضاع اللاجئي  ، وذلك بهدف تحسي 

   على تمتعهم بحقوقهم. 

ي استطاعت أن تطلع عليها من خلال الصحف المصرية  
ي نشر تستعرض المفوضية المصرية للحقوق والحريات المواد الت 

  ت الت 

. كما تحاول المفوضية تقييم هذه المواد بناء   بناء   ،4بعض مواد القانون  ن على الدستور المصري   على تصريحات أعضاء برلمانيي 

ن   1951المتحدة لسنة  واتفاقية الأمم  ي تحكم  وكذلك    الخاصة باللاجئي 
المختلفة   الجوانباتفاقية منظمة الوحدة الفريقية الت 

ي أفريقيا 
ن فن أن هذا التحليل مقيد بعدم الاطلاع على مسودة القانون كاملة،  إلى . إلا أن المفوضية تنوهالمتعلقة بمشاكل اللاجئي 

ي يجب أن تضعها الحكومة ومجلس الن
المصري    وابإلا أننا من خلال هذه الورقة نحاول أن نسلط الضوء على أهم النقاط الت 

ي 
ي مصر. أي  إقرار قبل أن   الاعتبار فن

ي اللجوء فن  وطالت 
ن  قانون قد يؤثر بالسلب على أوضاع اللاجئي 

 

 

ي    ع جديد بإصدار قانون لجوء الأجانب، "2024أكتوبر    22اليوم السابع،   1  2024أكتوبر    30"، أخر زيارة  دفاع النواب توافق على تشر

 .  2024أكتوبر    29". أخر زيارة  النواب يختتم دور الانعقاد الثالث ويؤجل مناقشة تعديلات "لجوء الأجانب، "  2024يوليو   12المنصة،   2

ي مصر ، "2024يونيو    20المفوضية المصرية للحقوق والحريات،    3
ن
ن والمهاجرين ف ي    ع متكامل خاص باللاجئي   . "نحو تشر

ي طلبات اللجوء.. أولوية لذوي  أكتوبر،    23اليوم السابع،   4
.. لجنة تفصل فن ن ""مصر جش النجاة" قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئي 

ي العمل والتعليم والصحة.. ومحظورات حفاظا على الأمن القومي  ..العاقة والحوامل والأطفال وضحايا التعذيب 
"، أخر إقرار بحقوقهم فن

 .  2024أكتوبر  30زيارة 
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2 

 

ل  ي الصحف المصرية تحليل 
ي
 مواد قانون لجوء الأجانب المنشورة ف

" أولا:   ي إنشاء وعمل "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئي   المواد الخاصة ب

" كشخصية اعتبارية تابعة لرئيس  تناولت بعض المواد المنشورة إلى ال  ن ن إنشاء لجنة تسم "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئي 

 لمواد القانون ومن المهام الموكلة 
ُ
ن طبقا مجلس الوزراء، على أن تكون هي الجهة المعنية بشكل أساسي عن كافة شئون اللاجئي 

ي اللها 
 : ن 

ن المعلومات والبيانات الحصائية الخاصة أعداد   ●  بأعداد اللاجئي 

 للمادة المرقمة بالمادة ) ●
ُ
ي طلب اللجوء وفقا

 ( من القانون7الفصل فن

ها من المنظمات ● ن وغت  ن   التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئي    والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئي 

 بالتنسيق مع وزارة الخارجية

ي التنسيق مع الجهات الدارية  ●
 الدولة   فن

 آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها ●

ي حالات معينة ●
ئ فن  تنظيم إجراءات إسقاط أو إنهاء صفة اللاج 

ن   إعادة  المختصة  الدولية   الجهات  مع   بالتنسيق  المختصة   للجنة  أجازت ● ئ   توطي  ي   اللاج 
ي   بخلاف   أخرى   دولة  فن

  خرج   الت 

 .القانون لهذا  التنفيذية  اللائحة تنظمه الذي  النحو   على وذلك منها،

ن عن وز نص  والمالية وتكون مدة العضوية أرب  ع    ، العدل، الداخلية رات الخارجيةا القانون على أن تتشكل هذه اللجنة من ممثلي 

أشهر من تاري    خ العمل بالقانون. كما يمكن لرئيس الوزراء أن يضم إلى عضوية    3سنوات. على أن يقوم بإصدار قرار بذلك خلال  

ن عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وتقدم اللجنة تقريرا كل ثلاث  أشهر لرئيس مجلس الوزراء.  ةاللجنة ممثلي 

ن من وزرات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وبالرغم م ن من هذه المواد أن الشكيل الأساسي من ممثلي  أن    نمن المبي 

ي هذا الشأن إلا  
ن   تفتقر   قد   أنها هذه الوزرات لها دور فن ات والمعرفة المتعمقة بشؤون اللاجئي  سواء    ،نسانوحقوق ال   إلى الخت 

ي 
ي الواقع القانونن

ن  إ . وعلى الرغم من  أو الواقع الفعلىي داخل الحدود المصرية  الدولىي  فن اء وممثلي  مكانية استعانة هذه اللجنة بخت 

 للمواد المطروحة هو أمر غت  إلزامي على رئيس الوزراء، كما  رات أخرى،ا من وز 
ُ
ليس من الواضح ما إذا كانت هذه  نه  أإلا أنه طبقا

ي السلطة    تتساوى العضوية  
.  ؟لدى اللجنة  استشاري أم إلزامي   ا ل المثال هل رأيهبي ، فعلى سأم لا   الأساسيةرات  ا عضوية الوز   معفن

ي فهم الوضع ووضع السياسات العامة واتخاذ القرارات  يؤثر هذا الشكيل  قد    وبالتالىي 
ن  بشكل كبت  على قدرتها فن خاصة باللاجئي 

ن  لكان  إذا  كما غاب عن المواد المنشورة ما  وملتمسي اللجوء يضمن لهم حقوقهم.   دورا    أي لمفوضية السامية لشؤون اللاجئي 

 خاص بأعمال هذه اللجنة
ً
 أو استشاريا

ً
 . رقابيا

ن للنظرة الأمنية أكتر من النظرة الحقوقيةكما يثت  هذا التشكيل مخاوف من   ي ظل السياسات المتبعة    ،وجود تحت 
 فن
ً
خصوصا

ي هذا الشأن، حيث قامت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على مدار عملها على هذا الملف منذ  
من وزارة الداخلية فن
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ي تصل إلى حد الاحتجاز  
ن وملتمسي اللجوء والت  اندلاع أزمة اللجوء السورية على رصد وتوثيق العديد من الانتهاكات ضد اللاجئي 

. أو  دون وجه حق،    للقانون الدولىي
ُ
امات مصر طبقا ن ي فروا منها بالتعارض مع الت 

وهو ما    ترحيل ملتمسي لجوء إلى بلادهم الت 

ن وملتمسي اللجوء  من المؤكد    و وه  ،يشت  إلى أن العقلية السياسية لوزارة الداخلية تتسم بعدم مراعاة الحقوق الأساسية للاجئي 

 أنه سيؤثر على أعمال هذه اللجنة. 

بالرغم من أن المواد المطروحة تنص على أن من مهام اللجنة إعداد الأرقام والبيانات الحصائية وكذلك بتقديم تقرير بعملها  و 

إلزام هذه اللجنة بإعلان نتائج عملها على الجمهور   لم تشت  المواد المطروحة إلى  ه لا أنإ أِشهر إلى رئيس مجلس الوزراء،  3كل 

ن وملتمسي اللجوء، أو   الخاصة بالأرقام والبيانات الحصائية الخاصة بحالة   ر التقاريالعام، سوء تقارير عن عملها تجاه اللاجئي 

ي مصر. وهو الأمر الذي طالما عانن 
ن فن ي  و منه العامل اللاجئي 

ن فن ن والعاملي  ن على هذا الشأن سواء من الجهات الدولية أو الباحثي 

. حيث تتسم السياسة العامة للح ي
د على حرية الحصول وتبادل المعلومات. كما عادة ما  يكومة المصرية بالتقي المجتمع المدنن

ي الحكومة بالمغالطا
ن فن ي مصر يصل    علىصرار  ال الرقمية، مثل    تتتسم تصريحات المسؤولي 

ن فن ن الحالي  ذكر أن عدد اللاجئي 

ن  م  9إلى   ئ لايي  ي مارس عام    وهو الرقم الذي قد أعلنته منظمة الهجرة الدولية  ، لاج 
ي تقرير لها فن

لتعبت  عن العدد الجمالىي    2022فن

ي مصر    جانبجرين الأ المهل
 فن

 
ي دولة أجنبية لأكتر  ي "أعلى تعريف الأمم المتحدة للفظ مهاجر على أنه    اعتماد

شخص أقام فن

، وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للهجرة سواء كانت بالكراه  من سنة بغض النظر عن الأسباب سواء كانت طوعية أو

العمنظامية أو غت  نظامية وهو ما يختلف عن  ا"، وهو ما يتضمن  المثال  الوافدين على سبيل  الأجنبية والطلاب  تعريف  لة 

ئ   ملتمسي اللجوء.  أو اللاج 

أليات عمل  أي على صعيد أخر لم تذكر   المنشورة  داخلها وهل ستكون هناك  اللجنة  من المواد  القرار  يات  أل، وعملية صنع 

ح ذكر أن رئيس الوزراء سيقوم بإصدار قرار بهذه الأمور، إلا أن  خاصة بالمساءلة عن أعمالها  القانون المقت  ، وبالرغم من أن 

ي حد ذاته بل قرار إداري من رئيس الحكومة،  
ي المادة المرقمة بالمادة )هذا لن يكون بمثابة قانون فن

 فن
ً
(  4وهو ما كان واضحا

ن رئيسها، ومدته،  ي جاء نصها "يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيي 
والت 

ي خاص بعمل هذه اللجنة  إ ، قرار من رئيس مجلس الوزراء".  تها والمعاملة المالية له، واختصاصا
ن هذه المادة تمثل فراغ قانونن

،  محاسبتها و ما يفتح المجال لعدم وجود مواد قانونية محددة تحدد أليات عمل اللجنة وصنع القرار داخلها وكيفية  وهالفنية.  

ي نظام اللجوء ويجعل من الصعب تقييم ما  
م بالمعايت  الدولية لحقوق    إذا وهو ما قد يؤثر على الثقة فن ن كان نظام عادل ويلت 

ن وملتمسي اللجوء. ال   نسان وحقوق اللاجئي 

للحقوق   المصرية  المفوضية  ن توضي  اللاجئي  لشؤون  الدائمة  اللجنة  المنشورة عن عمل  للمواد  السابق  التحليل  وبناء على 

ن الاعتبار قبل إقرار هذا القانون:  ي عي 
ي فن
 والحريات بأن الحكومة ومجلس النواب المصري عليهما أن يأخذا الان 
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ن أساسي -1 ورة وجود ممثلي  ن صرن ي اللجنة من جهات  ي 
ي مجال حقوق ال  فن

، مثل المجلس  متخصصة فن ن نسان واللاجئي 

قتصر العضوية الأساسية  تالقومي لحقوق النسان، المجلس القومي للمرأة، أو المجلس القومي للأمومة والطفولة. ولا  

ي المادة المرقمة ب  ا على ممثلىي الأرب  ع وز 
ي القانون. 2) رات المذكورة فن

 ( فن

ة عملية   -2 ورة وجود مواد خاصة بمعايت  اختيار أعضاء اللجنة، مثل أن تكون لهم خت  ي مجال حقوق  أ و  أصرن
كاديمية فن

، حقوق ال  ن ي قضايا ضد حقوق ال يلا  أو  ،نسان، أو القانون الدولىي اللاجئي 
 فن
ً
 نسان. كون قد حكم عليها سابقا

ي ذلك أليات صنع القرار.  تهناك مواد واضحة حول إجراءا أن يكون  -3
 عمل اللجنة بما فن

ن  -4 ي تم  إلزام اللجنة بنشر تقارير دورية عن أعمالها والبيانات الحصائية المتعلقة باللاجئي 
ت  مع توضيح المنهجية الت 

ي حرية تبادل المعلومات.  بها هذه التقارير  صياغة
ن فن  واتاحتها للعامة لضمان الشفافية وحفاظ حق المواطني 

ن للخطر    أنها ن عملية تنظيم اللجوء تتسم بالتعقيد الشديد وهذا نتيجة  إ  -5   وأكتر تتعامل بشكل مباشر مع أفراد معرضي 

  
ً
ي هذه الشكالية    ا ولكل فرد منهم وضعه الخاص معتمدالفئات تهميشا

ي ظل قانون  على الكثت  من العوامل، وتأن 
فن

ي أن  دولىي ومحلىي يتسم هو ال 
ي ظل الأوضاع الحالية  إ خر بالتعقيد، وهو ما يعتن

 فن
ُ
ي مصر خصوصا

نشاء نظام لجوء فن

ي أدت
ن وملتمسي اللجوء إلى أكتر من  أإلى ارتفاع    الت   لأعداد المفوضية السامية لشؤون    800عداد اللاجئي 

ً
ألف طبقا

تحدي يشكل  أمر  ، هو  ن المه   دولة،  أي على    ا كبت    ا اللاجئي  هذه  أوكلت  ي 
الت  المصرية  الحكومة  حالة  ي 

فن  
ً
مة  خصوصا

عام   منذ  ن  اللاجئي  الحالات 1954لمفوضية  هذه  مع  المباشر  للتعامل  اللازمة  ات  الخت  لديها  اكم  يت  لم  ولذلك   ،

  ، ن   وعليه،   و حالات الاتجار بالبشر بمفهومها الحديث. أ الحرجة، مثل ما هي أليات التعامل مع الأطفال غت  المصحوبي 

تنظيم شؤون   نقل مسؤولية  من  انتقالىي  للعمل بشكل  القانون  ي هذا 
فن مواد  تدرس وضع  أن  الحكومة  يجب على 

إلى الحكومة، على سبيل المثال أن يتم   السامية  المفوضية  ن من  المفوضية  إ اللاجئي  ضافة مواد تنظم التعاون مع 

ة الانتقالية من خلال دور  ي على أعمال اللجنة الدائمة واللجنة الفنية. إالسامية خلال هذه الفت  ي ورقان 
افن  شر

  :
ً
 المواد الخاصة بإجراءات طلب اللجوء ثانيا

ي الصحف تخص عملية طلب اللجوء ومن تلك المواد المادة المرقمة ب  ) 
ح القانون  7تم نشر بعض المواد والقواعد فن ي مقت 

( فن

 وهي تنص على: 

   يمثله  من  أو   اللجوء  طالب  يقدم"
ً
ي   المختصة  اللجنة  وتفصل.  اللجوء   طلب  المختصة  اللجنة  إلى  قانونا

  ستة   خلال  الطلب  فن

وع،  بطريق  البلاد   إلى  دخل  قد   اللجوء  لباط  كان  إذا   تقديمه  تاري    خ  من  أشهر  ي   أما   مشر
وع  غت    ةبطريق  دخوله  حالة  فن  ةمشر

ي  الفصل  مدة فتكون
 . تقديمه تاري    خ من سنة الطلب  فن

ن   أو   العاقة،  ذوي   الأشخاص  من  المقدمة  اللجوء  لطلبات  وتكون ، أو   النساء الحوامل، أو   أو   ،المسني  ن   الأطفال غت  المصحوبي 

ي  الأولوية  الجنسي   والعنف  والتعذيب بالبشر   الاتجار  ضحايا 
 .والفحص  الدراسة فن
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، وصف  بإسباغ قرارها   المختصة  اللجنة  وتصدر  ئ ي   الطلب،  برفض  أو  اللاج 
ة  الحالة  وفن   الوزارة   من  المختصة  اللجنة  تطلب  الأخت 

 .المختصة  اللجنة بقرار  اللجوء طالب ويعلن البلاد، خارج اللجوء طالب إبعاد   المختصة

ن  إلى المختصة، للجنة  ويكون ي  الفصل  حي 
  اللجوء   طالب تجاه لازمة وإجراءات تدابت   من تراه ما  اتخاذ  وطلب اللجوء،  طلب فن

 " .العام  والنظام القومي  منالأ   حماية لاعتبارات

: يشوب  ها هذه المادة   ي هذه النواجي
ن فن  لاتفاقية اللاجئي 

ً
ي المباشر طبقا

 الكثت  من القصور الحقوف 

ي اللجوء  -1  طالت 
ن ن بي  وع عن الذين دخلوا  ودخلوا التميت  ي ست ببطريق مشر

وع فيما يخص المدة الت    فصل طريق غت  مشر

ي العادة الأشخاص الذين يلجئون إلى استخدام الطرق غت  النظامية لعبور الحدود  
ي طلب لجوؤهم. فن

فيها اللجنة فن

ن من حرب أو نزاع أو خطر محتم وهو ما    م ه ي أغلب الأحوال هاربي 
هم، حيث يكونوا فن الأكتر عرضه للخطر عن غت 

 يتوجب عليه اتخاذ إجراءات أشع لتنظيم أوضاعهم وتقديم الحماية لهم.  

ي تنص على أن اللجنة تطلب من الجهة المختصة )المقصود هنا وزارة الداخلية( -2
بإبعاد طالب اللجوء خارج    الفقرة الت 

ي حالة رفض طلب 
ف كل سبل الطعن  هالبلاد فن ن ، ينقصها أن تضمن حماية طالب اللجوء من البعاد عن البلاد حت  يستتن

 على قرار اللجنة. 

ي تنص على أن للجنة أن تتخذ   -3
  من الأ   حماية  لاعتبارات  اللجوء طالب  تجاه  لازمة  وإجراءات  تدابت    من  تراه  ما الفقرة الت 

معايت   العام  والنظام  القومي  باستخدام  وذلك  اللجوء  طالب  حقوق  لتقييد  اللجنة  لهذه  مطلقة  تعطي صلاحية   ،

ن أن ترى ذلك أن تأمر   ي حي 
اللجنة فن فضفاضة وهي "الأمن القومي والنظام العام". فعلى سبيل المثال يمكن لهذه 

وهو ما    ، القومي الأمن  اللجوء لحماية  ما هو منصوص عليه    فن ايتن باحتجاز طالب  بشأن وضع    1951اتفاقية  مع 

 . ن  اللاجئي 

ي أي من الأحوال الأتية: ( 8  ) أما المادة المرقمة ب 
ئ فن  نصت على أنه لا يكتسب طالب اللاج 

 . توافرت بحقه أسباب جدية لاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو النسانية أو جريمة حربإذا  -1

 إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.  -2

 . عمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدةأ ي أ إذا ارتكب  -3

ي مصر، إلا أن المادة أغفلت ذكر أنه  
على الرغم من أنه لا يوجد اختلاف على هذه المعايت  لمنع الحصول على صفة اللجوء فن

 يجب أن تكون هذه الجرائم تم إثباتها على طالب اللجوء من خلال حكم محكمة بات. 

ي تم النشر عنها بخصوص إجراءات اللجوء نصت على "  الأخرى المادة  
، ممن تتوافر    الت  عي

كل من دخل إلى مصر بطريق غت  شر

وط   ي موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من فيه الشر
الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة فن
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ة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة   تاري    خ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشر

ن   "  . ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتي 

ن له أن يتقدم للجنة خلال المدة المنصوص عليها، كما أنها لا تراعي وجود   هذه المادة تحتوي على عقوبة قاسية لمن لم يتير

مثل   القانون  ي 
فن عليه  المنصوص  الوقت  ي 

فن للجنة  الوصول  من  اللجوء  ملتمس  منعت  تكون  قد  استثنائية   تحالا ظروف 

ي يمكن أن تكون عليها الحالة.  و الحالة الصحيةأالاحتجاز  
 الت 

  بمجلس  الداري  القضاء  محكمة أمام المختصة  اللجنة من الصادرة  القرارات على  الطعنكما نشر أيضا مادة تنص على أمكانية  

ي طلبه، إلا أن    .الدولة
اللجوء للنظر فن بالنظر لهذه  إوهي مادة قد تعطي فرصة أخرى لطالب  لية من نظرة عملية،  الذا قمنا 

الطعون على قرارات   الداري قد يشكل عائقفسنجد أن نظر  القضاء  ي    ا كبت    ا اللجنة من خلال محكمة 
اللجوء فن ي  على طالت 

الداري قد   القضاء  أمامه، كما أن محكمة  الدعوى  ي 
النظر فن أمد  بالتعقيد وطول  يتسم  المصري، والذي  القضاء  التعامل مع 

ي تواجه مشكلا 
ن وبدون وجود  اتعامل مع هذه الدعال   ت فن ات اللازمة للتعامل مع أوضاع اللاجئي  وى بسبب عدم وجود الخت 

ي واضح للنظر فيها.  إ 
 طار قانونن

ي وبناء على ما تقدم توضي المفوضية المصرية للحقوق والحريات 
 : بالن 

ي  -1
ة النظر فن ي اللجوء من احتمال الاستبعاد عن البلاد طوال فت  ة الطعن   الطلبالتأكيد على حماية طالت  ي ذلك فت 

بما فن

ي بخصوص طلب اللجوء. 
 على قرار اللجنة وصدور قرار نهانئ

عية  -2 ي اللجوء ممن وصولوا البلاد بطرق شر  طالت 
ن ن بي  عية أالتأكيد على عدم التميت   و طرق غت  شر

ئ أن تكون محددة   -3 ي على أساسها لا يكتسب طالب اللجوء وصف لاج 
ي تحتوي على الجرائم الت 

التأكد من أن المادة الت 

 بحكم بات من المحكمة. 

ي  -4 " و "النظام العام" لتقييد حقوق أو حريات طالت  التأكيد على عدم استخدام عبارات فضفاضة مثل "الأمن القومي

 اللجوء. 

ي اللجوء الذين لم   -5 القانون وضع طالت  ن يجب أن يراعي  ، عن طريق تقليل العقوبة المنصوص  لهم التقدم للجنة  يتير

ي يجب أن تستثتن من هذه العقوبة. أ، اللغاء عليها أو 
قل تقدير أن يم ذكر الحالات الت 

ُ
 و على أ

ام بالمعايت  الدولية بخصوص   -6 ن يات بشكل  ل يات الطعن على قرارات اللجنة، فيجب أن يتم تحديد هذه الآليجب الالت 

ي معقول يتناسب مع الوضع الحرج الذي يكون عليه طالب اللجوء. 
 مفصل وأن تكون مبنية على جدول زمتن
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  :
ُ
: ثالثا ي  المواد الخاصة بحقوق اللاجئي 

القانون   ح  ن أن مقت  ئ    يحتويمن خلال مراجعة ما هو منشور على الصحف، تبي  ي يتمتع بها اللاج 
على حزمة من الحقوق الت 

ي  
المناسبة، الحق فن الحصول على الرعاية الصحية  ي المصرية، ومنها 

الأطفال  أنشاء  إ داخل الأراضن كات، حق  الانضمام لشر و 

ن   ي اللاجئي 
ي مع ال   ل الحصو   فن

ي التقاضن
، الحق فن ي الحصول على العمل،  على التعليم الأساسي

عفاء من الرسوم القضائية، الحق فن

ي التنقل واختيار محل القامة  
ام بإخطار اللجنة بمحل القامة  الحق فن ن . هذا بالضافة الدائم وما يطرأ عليه من تغيت  مع الالت 

. بالضافة ن ي العودة طواعية من خلال التنسيق مع مفوضية اللاجئي 
ي طلب الحصول على الجنسية المصرية، الحق فن

 إلى الحق فن

الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بهالحقوق  ل   المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال 

 . الملكية الفكرية وحقوق

ح القانون إلا أن هناك بعض المواد المشار إليها نجد أنه تتعدى بشكل   ي مقت 
وبالرغم من أن هذه الحقوق تعتت  نقاط إيجابية فن

ن وحقوق ال  :  . ومنها العامة نسانما على الحقوق الأساسية للاجئي  ي
 ن 

ئ   -1 ذا ما قررت اللجنة ذلك بناء على نفس المعايت  الفضفاضة وهي "الأمن  إالحصول على وثيقة سفر  من  منع اللاج 

" و" ي ستقرر  أالعام" بدون    النظامالقومي
ك لتفست  اللجنة الت  ء غت  قابل للقياس ويت  ي

، وهو سر ي تعريف بهذه المعايت 

ئ على وثيقة السفر أم لا، وهو ما    إذا ما   ئ بدون  على    يحتوي سيحصل اللاج  تقييد صارخ على حرية التنقل لهذا اللاج 

ي 
. أ و استخدام هذه الصلاحية من قبل اللجنة بشكل سياسي منحاز ضد أ، تفست  منطف  ن  ي من اللاجئي 

 للقانون المصري   -2
ُ
ف بها وهي طبقا  للأديان السماوية المعت 

ً
حدد القانون حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وفقا

.   ا مباشر  ا أديان فقط، وهو ما يشكل تقييد ةثلاث ن  على حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية للاجئي 

ي مصر، إلا أنه لم يذكر  
ي يتمتع بها الحاصل على صفة اللجوء فن

ي  أبالرغم من أن المواد المنشورة حددت بعض الحقوق الت 

 ي شكل من الأشكال. أحقوق أو حماية لملتمسي اللجوء ب

: ببناء على ذلك توضي المفوضية المصرية للحقوق والحريات  ي
 الن 

بدون  أ التأكيد على حذف   -1 ن  اللاجئي  تقييد حقوق  إلى  تؤدي  قد  واضحأي مصطلحات فضفاضة  معايت   مثل    ةي 

ي السفر والتنقل. 
 فيما يرتبط بممارسة حق أساسي مثل الحق فن

ً
 مصطلح الأمن القومي والنظام العام، وخصوصا

 ل -2
ً
ن  ةديان السماويلأ يجب أن تحذف عبارة ممارسة الشعائر الدنية وفقا ، والتأكيد على أن حرية المعتقد مكفولة للاجئي 

ط  أبدون   و قيد. أي شر

ي طلب اللجوء من   -3
ي ينظر فيها فن

ة الت  ي اللجوء بشكل مفصل وذلك خلال الفت  القانون حقوق طالت  يجب أن يحدد 

ي حالة الرفض. على أن  
اللجنة فن الطعن على قرار  ة  ي ذلك فت 

اللجنة بما فن الحقوق الحصول على  تضمن  قبل  هذه 
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ي اللجو  ي تضمن لطالت 
استمرار حياتهم بشكل يضمن لهم الحد الأدنن من    ءالحماية الأساسية والدخول للخدمات الت 

 الكرامة والحرية. 

  :
ً
امات رابعا ي الت   اللاج     على   المواد الخاصة ب

ي  ل من مواده لتحديد الا  ا يتضح من النصوص المنشورة على الصحف أن القانون أفرد جزء
ن فن امات المفروضة على اللاجئي  ن

ت 

ي أ مصر، وهو أمر يجب أن يتم تحديده داخل  
، إلا أن الصياغة المنشورة تثت  القلق حول إلى مدى يمكن تقييد  ي نص قانونن

ي مصر. فعلى سبيل المثال: 
ن فن  حقوق وحريات اللاجئي 

ئ  " .1 اللاج  م  ن وبمراعاة قيم  أن يلت  العربية،  ي جمهورية مصر 
المعمول بها فن واللوائح  ن  الدستور والقواني  ام  باحت  مبدئيا 

ام تقاليده المصري واحت  ام تقاليده هو مصطلح فضفاض  و   ."المجتمع  جود مصطلح قيم المجتمع المصري واحت 

ي قد ترجع لأصله وخلفيته.   ةغت  محدد بمعايت  محدد 
ي ممارسة أبسط التقاليد الت 

ئ فن  قد يؤثر بالسلب على حرية اللاج 

ئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف  " .2 يحظر القانون، على اللاج 

،الاتحاد الأو  المتحدة،ومبادئ الأمم   ي
أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو ارتكاب    فريف 

ا  ي ضد دولته 
المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات،  يصلية أو أي دولة أخرى، و لأ أي عمل عدانئ عاقب 

ن   مئةوبغرامة لا تقل عن   ". هذه الصيغة تسمح بأن  ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتي 

العام"، وهو ما قد يستخدم لتقييد حر  أو النظام  المساس "الأمن القومي  ئ بأي نشاط من شأنه  اللاج  ية يقيد قيام 

ن بدون أي معايت  واضحة.  ي الأنشطة السلمية للاجئي 
 التعبت  وتكوين الجمعيات والمشاركة فن

ي ذلك السجن والغرامة على أفع
. اكما تفرض هذه الصيغة عقوبات قاسية بما فن ن  لقواني 

ً
 ل غت  محدد طبقا

ي أو أي عمل داخل النقابات، أو  " .3 ة أي عمل سياسي أو حزن  أو المشاركة بأي صورة    الانضمام،أو   التأسيس،حظر مباشر

ي أي من الأحزاب
، وهو ما قد  .فن ن " هذه الصيغة تفرض تقييد شامل على كل الأعمال السلمية السياسية على اللاجئي 

ي المجتمع. كما  
ي هذه المادة يعتت  انتهاك  إدراجيؤثر على المدى البعيد على إدماجهم فن

لمادة  العمل داخل النقابات فن

.  1951من اتفاقية  15 ن  الخاصة بوضع اللاجئي 

ن ب :  امات اللاجئي  ن  وبناء عليه توضي المفوضية المصرية للحقوق والحريات بخصوص المواد الخاصة بالت 

"  أحذف   -1 القومي "الأمن  مثل  المصرية  ي 
الأراضن على  ن  اللاجئي  امات  ن الت  بتحديد  خاصة  فضفاضة  مصطلحات  ي 

ام تقاليده".   و"النظام العام" و "قيم المجتمع واحت 

ي الرأي والتعبت    -2
ي ممارسة الحق فن

ن فن  التأكيد على حرية اللاجئي 

ي اتفاقية   -3
ن لديهم الحقوق المنصوص عليها فن ن مثل السماح لهم    1951التأكد من أن اللاجئي  الخاصة بوضع اللاجئي 

 بالانضمام وتشكيل النقابات. 
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ح  ي يجب أن يتضمنها المقت 
 المواد الأخرى الت 

  
ً
ي مصر، إلا أننا وجدنا أنه يجب أن نسلط   أنكما ذكرنا سابقا

ه من مواد قانون لجوء الأجانب فن هذا التعليق مقيد بما تم نشر

ي حالة صدوره ومنها: 
ي يجب أن يتضمنها القانون فن

 الضوء على بعض المواد الت 

ي بمواد خاصة  -1  :لم شمل أسر اللاجئي 

ي طلب لم الشمل مع أشته، مثل )الزوج، الزوجة، الأبناء، أو  
ئ فن ح أن يضم مواد خاصة بحق اللاج  القانون المقت  يجب على 

وط لم شمل الأشة، والمدة الزمنية   الشمل، مثل شر ي تنظم عملية لم 
الت  القانون المواد  (، كما يجب أن يضم  ن أقارب معالي 

ات والقامة داخل ا  لقطر المصر. للحصول على التأشت 

2-  : ي  مواد خاصة بالأطفال غت  المصحوبي 

، على سبيل المثال  ن  : يجب أن يتضمن القانون مواد خاصة بحماية الأطفال غت  المصحوبي 

ي احتياجاته النفسية والاجتماعية والصحية توفت   - لت 
ُ
ي ت
   .للطفل غت  المصحوب الرعاية والحماية الخاصة الت 

ضمان أن يحصل الطفل غت  المصحوب على سكن مناسب وأمن، الرعاية الصحية والنفسية، التعليم، الحماية من   -

 ي استغلال، والحصول على المساعدة القانونية. أ

ي أقرب وقت ممكنلم شمل  العمل على  -
 . ، وتسهيل هذه الجراءاتالطفل غت  المصحوب بأشته أو أقاربه فن

 ي ظرف من الظروف أ التأكد من عدم احتجاز الطفل غت  المصحوب تحت  -

ن  -  التعاون مع المنظمات بتقديم الرعاية والحماية للأطفال غت  المصحوبي 

 

ي اللجوء:  -3  مواد خاصة بطالت 

ي  
القانونن الوضع  ي  بما أن  القانون أن يوضح بشكل منفصل وضع طالت  اللجوء، فعلى  الحاصل على صفة  ئ مختلف عن  للاج 

امات.  ن  اللجوء بما يخص الجراءات القانونية والحقوق والالت 
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 الخاتمة  

ي مصر خطوة إ   يعد 
ن فن ا لِلمعايت  الدولية مهمةصدار قانون لتنظيم شؤون اللاجئي 

ً
ومن خلال  . تستدعي التعامل بمسؤولية وفق

تحتاج إلى   المواد المنشورة من مسودة القانونهذا التحليل المُقدم من قبل المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يتضح أن  

عام اتفاقية  مع  توافقها  لِضمان  وذلك    بشأن  ،1951مراجعة شاملة  الصلة،  ذات  الأخرى  الدولية  والمواثيق  ن  اللاجئي  وضع 

 :لتحقيق الأهداف التالية

ي مصر •
ي
ي وملتمسي اللجوء ف الكاملة للاجئي  ي  توفت  الحماية 

ي عدم العادة القشية، والحق فن
ي ذلك الحق فن

، بما فن

ي العمل والتعليم والرعاية الصحية
 .الحصول على الوثائق الرسمية، والحق فن

ي  • ي اللاجئي  ي بي  ن الأخرى  ،العرقأو  ،الدينأو   ،الجنسعلى أساس  ضمان عدم التميت   .أو أي شكل من أشكال التميت 

ي إجراءات اللجوء •
ي
، وذلك من خلال تحديد معايت  واضحة لصنع القرار، وضمان حق  تعزيز الشفافية والمساءلة ف

ي الطعن على القرارات الصادرة بشأنهم 
ن فن  .اللاجئي 

ن وِحماية الأطفال غت   توفت  آليات فعالة للم شمل الأسر  •  .المصحوبي 

ي مصر •
ي
ف الحياة الاجتماعية والاقتصادية  ي 

ي
ي ف ، وذلك من خلال تسهيل حصولهم على  تشجيع مشاركة اللاجئي 

ها من الخدمات  .فرص العمل والتعليم وغت 

ا للمعايت  الدولية 
ً
ن وِفق امها بحماية حقوق اللاجئي  ن  يجب أن يكون القانون الجديد فرصة لمصر للتأكيد على الت 

ي الختام،
ي
النواب    وف المصرية ومجلس  بِالحكومة  المصرية للحقوق والحريات  المفوضية  التوصيات عند    مراعاةتهيب  هذه 

احتياجات  ي  قانون يلت  ي لضمان خروج 
المدنن المجتمع  العام ومؤسسات  الرأي  القانون مع  يشاركا مسودة  القانون، وأن  إقرار 

ن ويحمي حقوقهم   .اللاجئي 

 

 


